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إن العزوف عن الربا كان وما زال تحدٍ مستمر يواجه الاقتصاد الإسلامي بجميع أركانه. وبالرغم من أن المصارف الإسلامية قد تجاوزت ذلك تطبيقاً لكن دراسات تقييم الأداء والرياضيات المالية ودراسات الجدوى والمحاسبة الإدارية والتحليل المالي والهندسة المالية لم تتخطه حتى الآن، ولا زالت تعاني من اختلاط مفاهيمه. إن هذا البحث يأتي لسد هذه الفجوة ولإثبات استقلالية كلٍ من المنهج والمفاهيم الإسلامية عن غيرها من المناهج والمفاهيم.

أهمية البحث

إن المؤشرات المنوه عنها هي قضية هامة في دنيا الأعمال، بل إن دورها حيوي وفعال في تقييم الأداء. لذلك تتجلى أهمية البحث في إثبات ما يلي:

· استقلالية المنهج الإسلامي من خلال استخدامه لأدوات ووسائل تناسب مناهجه الإدارية والاقتصادية.
· تحقق التآلف والانسجام بين الإدارة الحديثة والإدارة الإسلامية مما يعني صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.

المقدمة

يسعى المسلم دوماً إلى الكسب الحلال والابتعاد عن الحرام. والربا هي مما حرمته الشريعة الإسلامية تحريماً قطعياً زادت نسبتها أو قلت، لقوله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [سورة البقرة:275].
وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات اِلتبست على كثيرٍ من الناس، فطلب تحريّ هذه المشتبهات كي نبتعد عنها فقال: (الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)
. 
لكن حين غاب المسلمون عن مسرح الحضارة العالمية ردهاً من الدهر، استمر تطور غير المسلمين وطوروا أدوات وأساليب تهمهم، ولما كانوا يتعاملون بالربا فقد دخلت الربا جميع نواحي حياتهم.

ووصل الأمر ببعض فئات المسلمين إلى تبرير الفائدة بوصفها فائدة مصرفية أو أنها لغرض إنتاجي أو استهلاكي وما إلى ذلك، بدلاً من البحث عن الحلول اللازمة، ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن آثام الربا أهونها وأيسرها قبيح غير مقبول، إذ قال: (الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه)
. 
وانزلق كثير من المسلمين في طريق المحرمات إما لسوء فهمهم لشريعة الله أو لأنهم فُتنوا فانحرفوا عن الصراط المستقيم لاهثين وراء مصالحهم المادية ظانين أن في ذلك خير لهم. 
ويعتبر إيجاد مؤشرات لقياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بعيداً عن مؤشر الفائدة (الليبور) لبنة من لبنات الاقتصاد الإسلامي عموماً والهندسة المالية الإسلامية خصوصاً. فسعر الفائدة هو مؤشر ربوي والقبول به كمقياس يتعارض مع التطور الإسلامي الحاصل في مجالات التمويل والاقتصاد ويثير انتقادات عديدة تجاه المؤسسات المالية الإسلامية. وبهذا أوصت المجامع الفقهية والندوات والمؤتمرات ذات الصبغة الإسلامية بغية التخلص من عبء حرمة الربا.

وسوف نُعالج الموضوع بدراسة أهمية المؤشرات في دعم القرارات الاستثمارية، ثم سنصنف مؤشرات الأداء، ثم نبين قصور الفائدة الربوية في دعم المؤشرات، كما سنستعرض نموذجاً رياضياً للربا، ونموذج الربح ودوره في ترشيد قياس الأداء، وأخيراً سبل تطبيق مؤشرات الأداء على المؤسسات المالية الإسلامية بصيغتها المقترحة في الهندسة المالية الإسلامية ودراسات الجدوى الاقتصادية والمحاسبة الإدارية والتحليل المالي.
أهمية المؤشرات في القرارات الاستثمارية

إن مصادر البيانات وطرق السيطرة عليها والتحكم بمدلولاتها ضمن نظام معلوماتي محدد يشكل أساساً مهماً يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرار. وتحتاج آليات اتخاذ القرار إلى أدوات علمية تساعد في الوصول إلى القرار الأكثر صواباً.
قرار الاستثمار:
إن قرار الاستثمار هو من القرارات الهامة التي تواجه أي مستثمر سواء كان فراداً أو إدارةً نظراً لارتباط نجاح هذه الاستثمارات بسمعة الشركة المستثمرة على المدى المنظور أو البعيد. وإن أي خطأ في مضمون أو توقيت قرار الاستثمار قد يؤدي إلى مشاكل مالية من الممكن أن تكون نتيجتها إفلاس الشركة وخروجها من السوق. لذلك يتوجب على المستثمر إجراء دراسة شاملة لتحاشي مثل هذه الأخطاء تشمل ما يلي:

1. اختيار نوعية الاستثمار.
2. اختيار طريقة الإنتاج.
3. اختيار طريقة التمويل.
4. التنبؤ بالأخطار المحيطة.
5. التنبؤ بالإيرادات المتوقعة.
6. دراسة أسواق المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
7. دراسة أسواق تصريف المنتجات. 
8. دراسة شرائح المستهلكين ومعرفة أهوائهم.
الظروف المحيطة: 

لكل مشروع ظروف محيطية يعمل بها، وبما أن صاحب المشروع يتطلع إلى نجاح مشروعه فمن الضروري أن يخطط له لفترات طويلة. وعليه يمكننا أن نميّز بين الظروف المحيطة حالياً بالمشروع والظروف المحيطة مستقبلاً. وتقسم الظروف المستقبلية إلى ظروف أكيدة وأخرى محتملة غير مؤكدة الحدوث. لذلك يجب علينا استخدام أدوات التنبؤ لمجابهة الظروف المستقبلية المحتملة، لأن الخطر يزداد كلما جهلنا محددات الظروف المحيطة.

والتنبؤ هو معرفة ما سيحدث عبر الزمن، لذلك فهو يتعلق بالمستقبل. وبما أن حوادث الماضي قد لا تتكرر في المستقبل فإن كل ما ينطوي عليه المستقبل يحمل نوعاً من الأخطار والمفاجآت. كما أن قراءة الماضي قد تؤدي إلى نقل أسباب الإسراف والضياع من سنة لأخرى سواء عند التخطيط أو التقويم فضلاً عن افتراضها ثبات الظروف والعوامل.

أما الأخطار
 فهي التهديدات الممكن حدوثها بسبب المفاجآت الضارة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار.
ويؤثر على ما ذكرنا كل الفعاليات الاقتصادية والقرارات الإدارية إضافة إلى قرارات الاستثمار. ومن المعلوم أنه كلما طالت فترة الاستثمار المستقبلية كلما ازدادت التنبؤات وارتفعت نسب المخاطر المحيطة بالقرارات الاستثمارية.

العلاقة بين قرار الاستثمار والظروف المحيطة:

يمكن تقسيم المستثمرين إلى قسمين: قسم مسالم لا يحب المخاطرة وقسم مغامر. فالأول يتطلع دوماً إلى استثمارات تخلو من المخاطر أو أنها تكون في حدودها الدنيا على الأقل كالاستثمار في الإيجار. أما المغامر فإنه على استعداد لتحمل نتائج المخاطر. لذلك نجده يسعى إلى تحقيق نسب عالية من الأرباح لتغطية عنصر المخاطرة، وذلك شأن شركات التنقيب عن النفط مثلاً. وقد يحجم المستثمر عن الإقدام إذا علم بضخامة حجم المخاطر المحيطة باستثماره.

العلاقة بين عناصر الإنتاج وتحمّل المخاطر:

وضع الفكر الاقتصادي التقليدي لكل عنصر من عناصر الإنتاج عائداً يقابله. فالأجر يقابل العمل، والإيجار يقابل الأرض، والفائدة الربوية تقابل رأس المال، والربح يقابل التنظيم أو الإدارة. أما الإسلام فإنه جزّأ عناصر الإنتاج إلى عمل ورأس مال لأن الأرض
 هي شكل من أشكال المال، ولا يختلف عمل الإدارة عن عمل العمال، وهذا ما قامت علبه شركات المضاربة، وعليه فإن عوائد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هي:

أولاً: عوائد العمل (الأصول البشرية)
   1- الأجر (الإجارة)
   2- جُعل (جُعالة)
   3- ربح (مُضاربة)
ثانياً: رأس المال (الأصول المادية):
   1- أصول عينية: 
- إيجار (إجارة)
- ربح (مساقاة / مزارعة)
   2- أصول نقدية: (ربح)
   3- أصول معنوية (الضمان: ربح شركات الضمان)
لذلك يشترط الاقتصاد الإسلامي دخول عنصري الإنتاج (العمل ورأس المال) معاً في المخاطر طبقاً للقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم)، ولا يعترف بالفائدة الربوية بأي شكل من الأشكال ويرفضها ضمن التكاليف أو الإيرادات على حد سواء.
أما الربح فيُقسّم إلى قسمين: ربح عادي وربح غير عادي. ينجم الربح العادي عن جهد الإدارة والتنظيم، أما غير العادي فينجم عن عنصر المخاطرة (الشكل رقم 1)، أو عن أسباب خارجية ليس لقرارات إدارة المشروع علاقة بها كارتفاع الأسعار مثلاً. ونستطيع تمييز الربح غير العادي لأي مشروع بمقارنة أرباحه بأرباح مشروع مماثل يعمل في ظروف مماثلة.
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ويرفض الاقتصاد الإسلامي الاستثمار الآمن ذي الخطر المعدوم كالربا، كما يرفض الاستثمار ذي الخطر الأكيد كالغرر والقمار (الشكل رقم 2). أما منطقة الخطر المقبولة فهي ضمن المجال:  0%<الخطر المحتمل>100%.
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وعلى سبيل المثال، إن شراء محل تجاري بمبلغ مليون ليرة يتوقع منه عائد مقداره مائة ألف ليرة هو مقبول شرعاً، بينما قرض بمبلغ مليون ليرة بفائدة ربوية مقدارها 10% يدرّ أيضاً مائة ألف ليرة مرفوض شرعاً.

لقد وصف الله تعالى هذه الإشكالية عند غير المسلمين حينما قالوا:  (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) ثم ردّ عليهم مبيّناً أن هناك فروقاً (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). لذلك إن العائد في الحالة الأولى حلالٌ لأن الملكية كانت أساساً في تحقيقه، بينما العائد في الثانية محرمٌ لأنه تحقق بسبب المديونية.

ويعتبر قيام المشروع بالتمويل الذاتي لرأسماله والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير الموزعة يفرز نظاماً ماليا قوياً، أما لجوء المنتجين إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض فيعرض النظام لعدم الاستقرار
.
اتخاذ القرار:

إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي حباه الله بالعقل، فأعماله ناجمة عن تدبيره. لذلك فإن لكل عمل إدارة، ومن المفترض أن يكون للمركز الإداري حقوق وصلاحيات وعليه واجبات ومسؤوليات، ومن أهم مسؤولياته اتخاذ القرارات المناسبة لضمان حسن سير العمل لتحقيق أهداف الإدارة.

والقرار المتخذ إما أن يكون قراراً ارتجالياً دون دراسة مسبّقة أو اعتماداً على خبرات سابقة، وإما أن يكون قراراً علمياً ناجماً عن دراسة ودرايّة وتحضير مسبّق.
آلية اتخاذ القرار:

إن اتخاذ القرارات المناسبة في الشركات والمؤسسات يجب أن يتبع منهجاً علمياً لتحقيق أهدافها بدقة وفي الوقت المناسب. 
فأولاً لابد من توافر بيانات تمثل المدخلات الأساسية للمعالجة، وتشكل المحاسبة والإحصاء أداتان هامتان في جمع هذه البيانات. فالميزانية مثلاً تمثل من حيث النتيجة قيداً مزدوجاً لإغلاق جميع الأرصدة المفتوحة في نهاية الدورة المالية وهو يعبّر عن معادلة رياضية صفرية متوازنة الطرفين. ومن هذه المعادلة يمكن اشتقاق نسب تُظهر العلاقات القائمة بين أرقامها وتقدم تفسيرات وتوضيحات، وقد أثبتت الخبرة أن هناك علاقة تناسبية بين عناصر القوائم المالية المختلفة يُعبَّر عنها بنسب معينة، هذه النسب تتشابه في المنشآت التي تعمل في قطاع اقتصادي معين، وإذا ما توافرت هذه النسب على الوجه المفروض لها اعتبر ذلك دليلاً على نجاح المنشأة وتوازنها.
ثم تأتي المعالجة (اليدوية أو الآلية سواء استخدمت فيها الآلات والتجهيزات أو لم تستخدم) لتُنتِج مخرجات تسمى معلومات تمييزاً لها عن البيانات لأنها أكثر دلالة منها.

مثال ذلك، إذا توفر لدينا أن عدد سكان دولة ما يبلغ 18 مليون نسمة فهذا المؤشر يفيد مستوردي الأقمشة مثلاً لاستيراد 18 مليون متر طولي من القماش، بفرض أن احتياج كل فرد هو متر طولي واحد. وإذا علموا أن الإنتاج المحلي من الأقمشة يبلغ 8 ملايين متر طولي فتصبح مستورداتهم 10 ملايين متر طولي فقط. فإذا خضعت هذه البيانات إلى المعالجة الإحصائية وتبين أن نسبة الذكور تبلغ 47% ونسبة الإناث 53% فهذا مؤشر للمستوردين بجعل 47% من أقمشتهم المستوردة رجالية والباقي أقمشة نسائية. وكلما زادت البيانات المتوافرة تم ترشيد القرار كمعرفة أذواق الناس وميولها إلى أنواع معينة وألوان محددة وهكذا.
إن المستثمر الحصيف يعرف كيف يستفيد من البيانات والمعلومات وكيف يجعلها جسراً للأطراف المستفيدة. ويمكن تلخيص مراحل اتخاذ القرار بما يلي (الشكل رقم 3):
1. جمع البيانات سواء من داخل المشروع أو من البيئة المحيطة.

2. تحليل ومعالجة البيانات، وتعتمد هذه المرحلة على مدخلات المرحلة السابقة Data ومعالجتها، وتشكل مخرجاتها معلومات Information تحمل في طياتها معالجات رياضية أو إحصائية أو اقتصادية أو بحوث عمليات. لذلك يمكن تمييز المعلومات الناتجة عن البيانات المعالجة بأنها أكثر مناسبة لاتخاذ القرار. فلو توافرت البيانات التالية عن مشروع لتأجير سيارات: حجم النقدية الموجودة بتاريخ ما 1.000.000 ليرة، بلغت أرباح العام 200.000 ليرة، رأس المال المستثمر بلغ 2.000.000 ليرة. فهذا يعني أن نسبة السيولة في هذا المشروع تبلغ 50% من رأس المال أي هناك نقدية فائضة عن حاجة هذا المشروع الخدمي يجب توجيهها إلى استثمارات أخرى، فوجود مثل هذه النقدية المعطلة أدت إلى انخفاض معدل الربح من 20% إلى 10% إذا لم تستبعد هذه الأموال من المشروع.

3. التنبؤ عن الفترات القادمة باستخدام مجموعة من المؤشرات، كأدوات تحليل الربحية التجارية والمالية والقومية، وتحليل نقطة التعادل والحساسية والتحليل الاحتمالي.
4. توفير مجموعة من الاقتراحات والبدائل المتاحة.

5. اختيار القرار الأكثر صواباً.
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تصنيف مؤشرات تقييم الأداء والمفاضلة بين المشروعات 
اُستخدمت المؤشرات والنسب المالية منذ القدم، فاستخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوسط الحسابي واستخدم الأوزان القياسية وختمها وحفظها للمقارنة والحكم، وأوجد النويري مقاييس خاصة تهدف لإحكام الرقابة على أعمال المحاسبين وغيرهم من أمناء الصناديق والمخازن، فأخذ إنتاج وسطي ثلاث سنوات إحداها مجدبة وأخرى متوسطة وأخرى جيدة الإنتاج وجعل منها مؤشراً للمقارنة. واشتق الوزير علي بن عيسى مجموعة من المؤشرات تساعد في إحكام الضبط والتدقيق حتى في صغائر الأمور. 

وفي أيامنا الحالية، يمكننا تمييز مؤشرات الربحية القومية والربحية التجارية والآثار الاقتصادية للمشروع كالعمالة بنوعيها الماهرة وغير الماهرة أو المباشرة وغير المباشرة، والآثار الاجتماعية من أمن وبيئة وغيرها.
تستخدم المؤشرات والنسب في مجالات عدة، فهي أداة للتحليل المالي وأداة للمراجعة والرقابة. وتساعد في دراسة مؤشرات الربحية القومية والربحية التجارية.

مؤشرات الربحية القومية للمشروع Macro ومنها: معدل الخصم الاجتماعي
 وهو المعدل الذي به تتناقص على مرّ الزمن القيمة التي يعطيها المجتمع للمنافع والتكاليف المستقبلية. و تنشأ الحاجة إلى إجراء مثل هذا التقدير من ضرورة تجميع القيمة الحالية للتكاليف والمنافع الاجتماعية لمشروع يمتد عبر فترة زمنية طويلة. ومنها أيضاً القيمة المضافة أو التقييم الاقتصادي للمؤشرات حسب طريقة التأثيرات، وهي تتكون من جزئين رئيسين هما: الأجور والفائض الاجتماعي
. فالأجور تعني عمالة أكبر ودخلاً أعلى وزيادة في القوة الشرائية، أما الفائض الاجتماعي فيقابل التوزيعات من الضرائب والربح الصافي والفوائد على المال ومخصصات التوسع والاحتياطيات، حيث يجب حساب جميع التكاليف والمنافع الناجمة عن تحقيق مشروع ما بأسعار السوق ثم احتساب تأثيراته على مختلف قطاعات الاقتصاد، فالمؤشر الأساسي في هذه الطريقة هو القيمة المضافة وبالتالي تقييم المشروع من خلال مساهمته في زيادة الناتج المحلي.
مؤشرات الربحية التجارية للمشروع Micro: وفيها نميز بين ظروف عدم التأكد وظروف التأكد التام. ومن مؤشرات ظروف عدم التأكد تحليل نقطة التعادل، وتحليل الحساسية. أما مؤشرات ظروف التأكد التام فهناك تحليل ربحية الاستثمار وفيه طرق تحليل بسيطة كعائد الاستثمار وفترة الاسترداد وأخرى تعتمد القيمة الحالية للنقود كصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي. وهناك تحليل مالي كنسب السيولة ومؤشرات دراسة هيكل رأس المال.

ويفيد تحليل نقطة التعادل في قياس حساسية متغير محدد كمستوى الطاقة أو حجم المبيعات للمساعدة في اتخاذ قرار بدء التشغيل على الرغم من أن القيمة الدقيقة لهذا المتغير قد لا يمكن الجزم بشأنها على وجه اليقين.
أما تحليل الحساسية فيبين كيف تتغير قيمة معيار كفاءة مشروع ما (كصافي القيمة الحالية أو القيمة المضافة القومية الصافية أو أي معيار آخر يستخدم لقياس الكفاءة) نتيجة لتغير قيمة أحد المتغيرات (مثل حجم المبيعات، سعر بيع الوحدة، تكلفة الوحدة،..الخ)
.

أما عائد الاستثمار البسيط فهو نسبة الربح الصافي في سنة عادية إلى الاستثمار الإجمالي (رأسي المال الثابت والعامل). ويقارن هذا المعدل بسعر الفائدة فإذا تجاوزها كان مؤشرا لجودة المشروع.

أما فترة الاسترداد فهي طريقة تقيس الوقت اللازم للمشروع ليسترد جملة استثماراته من خلال منافعه الصافية المحسوبة في صورة صافي الإيرادات النقدية السنوية.
أما القيمة الحالية الصافية للمشروع فهي الفارق بين القيمة الحالية لتدفقاته النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة. مما يعني خصم جميع التدفقات المستقبلية إلى النقطة الزمنية صفر أي بدء التنفيذ على أساس خصم محدد مسبقاً ويتم احتسابه على أساس سعر الفائدة الجارية.

أما في معدل العائد الداخلي أو عائد الاستثمار الداخلي فيكون معدل الخصم مجهولاً على خلاف طريقة صافي القيمة الحالية، فهو عبارة عن معدل الخصم الذي يخفض صافي القيمة الحالية للمشروع إلى الصفر. والمعدل الحاسم للعائد يساوي سعر الفائدة الفعلي على القروض طويلة الأجل في السوق المالية أو سعر الفائدة الذي يدفعه المقترض
 حيث يتم اختيار المشروع ذو المعدل الأعلى.

أما اعتبارات تحليل السيولة فإنها تتجه إلى الأوضاع النقدية المتعلقة بالعمليات المالية كمتطلبات الإيفاء بالدين لسداد الأصل والفوائد وتسديد أقساط التأمين إضافة إلى النفقات النقدية الأخرى. فبعد تقدير الربحية الاستثمارية وأخذ تلك العمليات بعين الاعتبار نستطيع أن نحكم على مقدرة المشروع من حيث السيولة.
كذلك فإن اعتبارات تحليل هيكلية رأس المال تبحث في تغطية التمويل طويل الأجل لتكاليف المشروع من الاستثمارات الثابتة ورأس المال العامل المقدر ويأتي هذا التمويل على صورة مساهمات أو ائتمان طويل الأجل، حيث لا تصلح القروض قصيرة الأجل في تغطية الأصول الثابتة لأنها ستثقل الميزان النقدي.

إن جميع هذه المؤشرات تشكل أساساً علمياً وعملياً في ترشيد قرارات الاستثمار على الرغم من مزايا ومحاذير ومحددات كل منها. كما أن أغلبها يعتمد سعر الفائدة الجاري في السوق المالية (بشكل مباشر أو غير مباشر) سواء كأساس للمقارنة والحكم أو للحساب وصولاً إلى مؤشر يساعد في ترشيد قرار الاستثمار. 
تقنيات إعداد مؤشر الفائدة الربوية (الليبور) 
بناء على أهمية الفائدة في بناء بعض المؤشرات فسنحاول دراسة بنية وتركيب الفائدة الربوية. لأن المال هو بمثابة سلعة في الاقتصاد الربوي، ويُقابل سعر الفائدة تكلفة المال زائد نسبة ربحه، وتعتمد تكلفة المال على سعر الليبور المعلن، أما نسبة الربح فهي تعود لسياسة كل منشأة مالية على حدة. فكيف يُعدّ مؤشر الليبور؟ 
نظام الليبور Libor System
:

الليبور هو المؤشر الرئيسي الذي تستخدمه المصارف ومؤسسات الائتمان والمستثمرين لتثبيت تكلفة الاقتراض في أسواق المال في جميع أنحاء العالم. وكلمة Libor هي اختصار لمعدل الفائدة المعروض من قبل مصرف لندن London Inter-Bank Offered Rate.

ويستخدم الليبور لحساب معدلات الفائدة الربوية المطبقة في قطاع كبير من العقود والقروض والتبادل التجاري على المدى القصير. ويتم وضع الليبور من قبل جمعية المصارف البريطانية British Banker's Association (BBA).

وتتبادل الـ BBA الرأي عند تثبيت معدل الليبور مع BBA Libor Steering Group التي تقود نشاط ممارسي سوق المال في لندن.
عناصر تعريف الليبور حسب BBA
: 
· المشاركون المحلفون عبارة عن ثمانية مصارف كحد أدنى مهمتهم التعبير عن توازن السوق من خلال تحديد معدل فائدة داخلية بين المصارف. ويتم اختيار المصارف من قبل جمعية المصارف البريطانية BBA وهيئة مستشاري أسواق المالMoney Markets Advisory Panel بعد ترشيح خاص وبعد مناقشات معBBA Libor Steering Group وعلى أساس السمعة والنشاط في سوق لندن إضافة إلى ملاحظات خبراء العملات واعتبارات الوضع الائتماني.
· تقوم BBA بالتشاور مع BBA Libor Steering Group بمراجعة ما نظمته هيئة المحلفين مرة في السنة على الأقل.
· تشكل المعدلات المحددة مجالاً من القيم، يتم اختيار أقرب قيمتين متوسطتين رياضياً، ثم يؤخذ وسطيهما وصولاً لمعدل الليبور المثبت BBA Libor Fixing. ويتم نشر معدلات هيئة محلفي المصارف بعد نشر معدل الفائدة المثبت بفترة قصيرة.
· تقوم BBA بالاستشارة مع BBA Libor Steering Group بمراجعة عمليات تثبيت الليبور من وقت لآخر وقد تتدخل بتعديل منهجية الحساب لاعتبارات متعددة إضافة لإبداء ملاحظات هامة بهدف إحداث تغيرات مخططة.
· لا يمكن ترشيد الليبور المثبت بالطرق الاعتيادية، لذلك تستخدم BBA بالاستشارة مع BBA Libor Steering Group وممارسي السوق الآخرين أفضل الجهود لتحديد معدلات بديلة. حيث يتم اللجوء إلى هذا البديل في السوق في الوقت المناسب.
· إذا خالف مصرف مشارك روح هذا التعريف أو تعليمات BBA فإن BBA بالاستشارة مع BBA Libor Steering Group تقوم بتحذير المصرف طالبة منه معالجة الوضع، وقد تتصرف BBA على مسؤوليتها بشطب المصرف من هيئة المحلفين.
· إذا أوقف مصرف مشارك عن عضوية هيئة المحلفين تقوم BBA بالاستشارة مع BBA Libor Steering Group باختيار بديل بأسرع وقت ممكن.
تعليمات إلى المصارف المشاركة في British Banker's Association (BBA):

· يساهم المصرف المشارك في هيئة الليبور في تحديد معدل الفائدة الذي سيتم على أساسه إقراض الأموال، وعليه القيام بذلك والقبول بالمعدل المعروض في السوق.
· يتم تحديد معدل كل مصرف مشارك بغض النظر عن المشاركين الآخرين.
· ستكون معدلات الودائع:
1. معمول بها في سوق لندن.
2. بسيطة وغير ثابتة.
3. خاضعة لقوانين إنكلترا وويلز.
4. يخضع أطرافها إلى قانون إنكلترا وويلز.
· تكون المعدلات بالقيم العشرية إضافة لخانتين عشريتين بعد الفاصلة على الأقل وليس لأكثر من خمسة.
· يحدد المشاركون إدخالاتهم إلى الموزع Designed Distributor بين الساعة 11.00 و 11.10 بتوقيت لندن GMT. ويصحح الموزع الأخطاء الجوهرية في المعدلات المدخلة من قبل المصارف المشاركة قبل الساعة 11.30، وينشر المعدل الوسطي حوالي الساعة 11.30 بتوقيت لندن GMT. ويتم تصحيح الأخطاء الجلية بحدود 30 دقيقة حيث يقوم بالتعديلات اللازمة وأخيراً ينشر معدل الفائدة المثبت في تمام الساعة 12.00 بتوقيت لندن GMT.
مثال: بفرض أن المصارف المشاركة في فريق هيئة المحلفين والمكلفة بإعداد مؤشر الفائدة LIBOR هي م1، م2، م3، م4، م5، م6، م7، م8. وكانت اقتراحاتها على الشكل التالي:

	المقترحات الأساسية
	المقترحات بعد الترتيب

	المصرف المشارك

المعدل المقترح

م1

4.55

م2

4.90

م3

5.25

م4

4.75

م5

5.42

م6

5.33

م7

4.95

م8

5.05


	المصرف المشارك

المعدل المقترح
م1

4.55

م4

4.75

م2

4.90

م7

4.95

م8

5.09

م3

5.25

م6

5.33

م5

5.42



	وعليه فإن الليبور Libor يعادل وسطي أقرب قيمتين أي 4.925


نموذج الربا الرياضي

يعتبر بحث الربا مُشبعاً من النواحي الشرعية ومؤصلاً ومسنداً وموثقاً في كتب الفقه، لكن الغوص فيه ليس سهلاً للكثيرين، خاصة أولئك غير المختصين بالعلوم الشرعية، لذلك يعتبر النموذج محاولة لإعادة تقديم الربا بأسلوب يتناسب واللغة العلمية المعاصرة، خاصة وأنه ترجم رؤى المذاهب الأربعة في صياغات رياضية معبّرة بأسلوب قابل للمناقشة مع المختصين وغير المختصين، تطبيقاً لوصية رسول الله ( قوله: "حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ"
. وقد ذكر ابن كثير (رحمه الله) بأن (باب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم))
. 

إن التجريد الرياضي هو تمثيل حقيقي للمفاهيم ويُناسب البحث والدراسة بلغة رياضية مما يفتح المجال واسعاً أمام شريحة أكبر من الباحثين والدارسين اطلاعاً ومداولةً.

أهمية النموذج

ازداد الطلب العالمي في السنوات الأخيرة على المنتجات المالية الإسلامية، أو ما يُسمى (بالهندسة المالية الإسلامية) والتي قُصد منها مجموعة العمليات المالية التي تصب اهتمامها على تصميم وتطوير وتنفيذ أدوات تمويلية مبتكرة ومقبولة شرعاً، فتجمع بين دفتيها خاصتي المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية.

لكن وبما أن قضية الربا تبقى الركن الذي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، فكان لابد من تمثيل رياضي لهذا الجانب الاقتصادي الهام من جوانب الاقتصاد الإسلامي الذي ميّزه عن غيره من النظم الوضعية بغية  إتاحته أمام الجميع بلغة مقبولة ومشتركة.

لقد حرصت الشريعة على تحقيق مصالح الناس فشرّعت الإقراض والبيوع فيما بينهم لحاجتهم لهما، وتحقيقاً للعدل فيما بينهم حرّمت الربا وسدت جميع ذرائعها تجنباً لمفاسدها. ويمتد مفهوم الربا ليشمل الخدمات المقدمة لوجه الله تعالى، فالشفاعة هي خدمة معنوية يقدمها المسلم لأخيه المسلم مستخدماً ما لديه من وجاهة لقضاء حاجته، قال (: "من شفع لأخيه بشفاعة فأَهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الربا"
.
فقد فرضت السنة النبوية في بعض أنواع التعامل قيوداً خاصة في عقدي الصرف والسلم لما فيهما من منزلقات إلى الربا، فاشترطت
 مثلاً: 

1. التقابض في عقد الصرف بمختلف صوره.

2. تعجيل رأس المال في السلم لتحقيق مزيته الاقتصادية المهمة.

3. عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه.

[image: image4]
أنواع الربا

يُقسم الربا في الفقه الإسلامي إلى نوعين أساسيين (الشكل رقم 4)، ربا القروض وربا البيوع.

أولاً - ربا القرض: هو الربا المأخوذ لأجل تأخير قضاء الدين، سواء كان ديناً ناتجاً عن ثمن مبيع أم عن قرض
. وقد يكون المأخوذ على شكل منفعة غير مادية طبقاً للقاعدة الفقهية (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا). وربا القرض هو نفسه:

· ربا الجاهلية.
· الفائدة الربوية (في الاقتصاد الوضعي).
إن الاقتصاد الوضعي سواء الجاهلي (أي قبل الإسلام) منه أو الحالي لم يميّز سوى ربا القرض، وهو الزيادة المأخوذة مقابل تأخير زمن السداد، بغض النظر عن منشأ هذه الزيادة سواء كانت ثمن مبيع أم قرض نجم عن غير علاقة تجارية، فاعتبر الزيادة المحددة أو الزيادة المرتبطة بنسب بسيطة أو مركبة مقابل الزمن، حيث تُحتسب ثم تُضم لأصل القرض فينمو أصل القرض ويربو لذلك سُمِّي ربا لازدياده ونمائه.

إن القرض أمر مشروع بل إن العمل به مندوب، لكن أجر المقرض يقتصر على الأجر الأخروي من الله تعالى لذلك اعتبرته الشريعة باب من أبواب المعروف بين الناس لأنه ينشأ (على الغالب) عن حاجة طرف أضعف من طرف أقوى منه، لقوله (: (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ)
، وتعتبر أي زيادة في السداد بمثابة ربا ولو بمنفعة، لذلك فإن ربا القرض هو حالة خاصة من حالات ربا النسيئة كما سنرى فيما بعد. 

ثانياً- ربا البيوع: ينجم ربا البيوع عن المعاملات التجارية من بيع وشراء بين الناس، لكن ليس في كل المعاملات بالطبع، فالبيوع كثيرة يحكمها أركان لابد من تحقيقها
 حتى تكون مقبولة شرعاً، والقبول الشرعي إنما قُصد فيه موافقة قواعد الشريعة ومقاصدها والتي تكفل بدورها تحقيق مصالح الناس، وهذا شأن الشريعة، فالمنهج الإسلامي فيه ثوابت ومتغيرات فهو لا يدع الممارسة تقود الفكر بل يُلزم الناس بثوابت محدودة فيها مصالحهم جميعاً بغض النظر عن القوي والضعيف (والمقصود كل أنواع الضعف والقوة)، وفيه متغيرات غير محدودة تصلح للتأقلم مع كل زمان ومكان دون الخروج عن الثوابت. ومن ناحية أخرى ونظراً لاحتمال استغلال كل طرف لحاجة الآخر (وهذا ما يقرره الواقع) ومن هذا الاستغلال التعامل الربوي المحرم فإن الشرع سمَّى المال المترتب عليه بالمال الربوي.
إن كل علاقة تجارية بين طرفين أو أكثر تتلخص بأن كلاً منهم بحاجة إلى ما لدى الآخر من خدمات أو سلع، وكل طرف لديه ما يُعوِّض به الطرف الآخر، فكان لكل منهم عِوَض يستفيد منه. 

وليست كل معاملة مقبولة شرعاً لما قد يترتب عليها من آثار كالتملك والانتفاع، وهناك معاوضات نص الشرع على تحريمها نصاً أو حُرّمت قياساً على النص الشرعي كالمعاوضات الربوية، وتنتمي الأموال الربوية لهذه المعاوضات، واشتقها الفقهاء بمدارسهم الأربعة من حديث رسول الله (: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ)
. وقد لخص الفقهاء علّة الربا في البيوع بشتى أنواعها بالأنواع التالية:

1- الثمنيات.
2- المطعومات.
3- ما يُصلح (كالدواء الذي يُصلح الجسد والملح الذي يُصلح الطعام).

وسوف نتطرق إلى عللٍ جزئية أخرى ضّمن النموذج (كحالة الأحناف والحنابلة). 

لقد قسم الفقهاء ربا البيوع إلى: 
· ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين كبيع دينار بدينارين، لقوله ( "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"
.
· ربا النسيئة: وهو بيع مال ربوي بمال ربوي آخر إلى أجل، كبيع عشرة غرامات ذهب بعشرة أو بأحد عشر غرامات ذهب والتسليم بعد يومين.

إن التمييز بين ربا القرض وربا البيوع دلّ على تطور النظام الاقتصادي الإسلامي ودقته بما تجاوز الاقتصاد الوضعي بأكثر من 1400 عام، والسبب في ذلك يعود لاختلاف المنهج والغاية، فالمنهج هو الشريعة الإسلامية والغاية هي تحقيق العدل، بينما اختلفت مناهج النظم الأخرى بين تعظيم مصلحة الجماعة وإهمال الفرد أو بتعظيم مصلحة الفرد وإهمال الجماعة فترنحت تلك النظم بين تعظيم القطاع العام وخصخصته كلما هبت أهواء تلك النظم، لكنها اشتركت بالغاية وهي تحقيق الغنى وكسب الربح المادي.

محددات النموذج

هنالك محددات أساسية لابد من مراعاتها، فإن اختل أحدها أو أكثر ظهرت شبهة الربا المحرّم، كاتحاد الجنس أو اختلافه، وكالتماثل أو عدمه، وكالتقابض أو عدم التقابض، وكالحلول أو عدمه.
1- الجنس: يُقصد بالجنس معرفة هل العِوض الأول من جنس العِوض الثاني؟ فالذهب مثلاً قد يكون تِبراً أو ناعماً أو مصكوكاً أو مُصنّعاً، والمُصنّع منه قد يكون مُكسَّراً أو مُصَاغاً، فيُقال عن كل هذه الأنواع بأنها جنس واحد. وللبيان والتوضيح نرسم شجرة تبين الجنس بأصنافه (الأصل وفروعه)، مع اعتبار مجموعة ملاحظات.
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1- إن العِوض الذي ينتمي لنفس الشجرة يُسمى جنساً، لأنه فرع عن أصل، سواء ارتفع مستواه أو انخفض (لأنه أصل ومشتقات).
2- أُهملت الصنعة استبعاداً للغبن، وهي مما قد يُظن بِأخذ في أحد الجنسين معنى زائداً عن الآخر، لذلك تحتسب بشكل مستقل، كما في عزلنا لأجرة صياغة الذهب عن الذهب نفسه، وكذلك القمح والدقيق لأن طحن كيلو القمح لا يُنتج ولا يُكافئ كيلو طحين.

3- أُهملت الجودة استبعاداً للغرر، كما في أخذ رديء مقابل قليل جيد، فاستبعدت الجودة احتياطاً من التغرير.
4- يؤخذ بعين الاعتبار مدى تطور دقة معايير الضبط والمقاييس الحالية والمتعارف عليها.
5- يُقصد بالثمنيات الذهب والفضة وما جرت العادة بأنه ثمن كالعملات الورقية والمعدنية والمحسوبة، كالدينار والليرة والدولار واليورو وحقوق السحب الخاصة وما شابه.
2- التماثل: مع ازدياد تحول الناس إلى معاملات البيوع النقدية عوضاً عن السلعية فإن التماثل ينحصر في حالات المبادلات السلعية السلعية أي بالمقايضة وهذا يدلّ على شمول الفقه لكل أساليب حياة الناس في كل زمان ومكان، ويهدف التماثل إلى تحقيق العدل في القياس بين المتعاوضين. 

فمن الناحية المحاسبية يمكن التوصل إلى تكلفة سلع معينة مثل (س) أو (ص) قياساً بنقد محدد بأساليب تكاليف دقيقة جداً، مما يُسهل تبادلهما في السوق على أساس التكلفة فيتحدد سعر بيع واضح
، ولا بأس أن يخضع لعوامل العرض والطلب السوقية. أما إجراء التبادل بين السلعتين (س) و(ص) دون الاعتماد على قاعدة القياس النقدي فيصعب كثيراً وتتداخل مصالح الناس وهذا شأن التبادل السلعي على أساس المقايضة. لكن الفقهاء تنبهوا لهذا الأمر، فضيّقوا التعامل بالسلع الحيوية ضماناً لمصالح الضعفاء والفقراء واستقراراً للأمن الاجتماعي فيما بينهم، فكانت الأموال الربوية أي الأموال التي فيها مصالح الناس وحاجاتهم الضرورية (الفيزيولوجية) والتي بحاجة إلى ضبط تماثلها في حالات التبادل السلعية السلعية.

فمثلاً لا يمكن تبادل رطب بيابس من نفس الجنس لاختلاف التماثل بينهما، فكيلو قمح رطب لا يُماثل كيلو قمح يابس لاختلاف درجة الرطوبة وبالتالي اختلال الوزن أو ما اصطلح عليه اختلال التماثل، لذلك فإن العبرة بالقمح يابساً. وكذا المقشور وغير المقشور، والحبوب ذات الطبيعة الدهنية، والسوائل ذات الرغوة والرائب وما إلى ذلك.

وعلى كل حال فإن تطور دقة معايير الضبط والمقاييس وإجبار المنتجين على كتابة مواصفات منتجاتهم التفصيلية بما لا يدع مجالاً للشك أو للالتباس في الضبط ساعد في تحقيق الجنس والتماثل خاصة بعد انتشار هيئات المعايير والمواصفات والمقاييس المستقلة وذات الوثوقية المعترف بها عالمياً.

يمكن رد الخلل في التماثل إلى الأنواع التالية:

· اختلال تماثل الثمنية: كالزيادة أو الحط في أحد البدلين، وزنا أو ثمناً ككيلو بكيلوين أو ليرة بليرتين.
· اختلال تماثل الجودة: كبيع الرطب باليابس مع استثناء بيع العرايا.
· بيع ما جَهُل مقداره: لما فيه من مخاطرة كالغرر المنهي عنه سواء كان مما جهل مقداره أو جهل عينه أو جودته كالمزابنة والمحاقلة والصبرة بالصبرة.
· بيع المختلط بغيره: كبيع التراب المعدني الربوي، والدراهم والدنانير المغشوشة، واللحم بعظمه.
· بيع الحب بأجزائه: كالحنطة بدقيقها، أو الحنطة بالسويق مع مراعاة الدقيق بالدقيق.
3- التقابض: أي تقابض البدلين أو العِوَضين أو الثمنين في المجلس، ويُراعى شروط وحالات الصرف والحوالة.
4- الحلول (الزمن): بأن يحصل التعاوض في الزمن الحال والناجز أي ليس مؤجلاً أو متأخراً، والزمن هو المجال أو الحيّز الذي يرافق أي عمل، ونميّز بين زمني البيع والسداد فإذا تساويا كان الحلول فورياً وإلا اختلف زمن الحلول.
الصيغ  الرياضية للنموذج 

أولاً: متغيرات النموذج: 

ج: الجنس
ع: العلة (ويُقصد بها علّة الربا) 

مر: المال الربوي

ز1: زمن البيع
ز2: زمن السداد
ثانياً: الصيغة العامة للنموذج:
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ثالثاً: حالات النموذج:
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رابعاً: النتائج:

· تم تمثيل جميع أنواع الربا ضمن صيغ رياضية معبرة، مما يعني أنها قابلة للتجريد الرياضي وتخضع لقوانينه.
· تم تمثيل الأموال الربوية (مر) بمصفوفة ضمت الثمنيات والمطعومات وما يُصلح، مما يعني إمكانية إضافة حدود للمصفوفة لتوسعتها أي لتوسعة مجال الأموال الربوية.
· المعادلة (7) تمثل ربا الفضل عند الأحناف وهي حالة عامة وشاملة لأنها وسّعت الجنس سواء كان ربوياً أو غير ربوي. مثال ذلك، إن تماثل مادة ما كجهازي هاتف معناها عند تبادل هاتف بهاتفين (من نفس النموذج والطراز) فهناك شبهة ربا فضل على الرغم من أن الجنس ليس فيه علة الربوية
. وهذه التوسعة مبررة في عُرف هذه الأيام فقديماً كانت الصناعات يدوية لذلك لابد من فوارق بين الواحدة والأخرى، أما في هذه الأيام فالإنتاج والتصنيع نمطي 100% لذلك فإن التماثل محقق تماماً، وقد يشمل ذلك حتى المذروع والمعدود إن كان نمطياً، وعلى كل حال ما هي الفائدة الاقتصادية من تبادل هاتف بهاتفين حالّاً؟ والطرف الذي أخذ أقل هو مستثمر غير حصيف، وقد تنبه الفقهاء لذلك فتركوا قياس الأمر حسب العُرف والحال في كل زمان.
· في ربا الفضل تم إعفاء حداً أدنى من القياس (ففي الطعام نصف صاع وفي الوزن ما دون الحبة) وذلك مراعاة وتسهيلاً لمصالح الناس.

· بمقارنة المعادلتين (6) و(8) وحيث أن العلاقة علاقة اجتماع
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 ربا القرض
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 ربا النسيئة.

· بمقارنة المعادلتين (9) و(8) وحيث أن العلاقة علاقة اجتماع
[image: image10.wmf]\

 ربا اليد  
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 ربا النسيئة.
· بمقارنة المعادلتين (10) و(8) وحيث أن العلاقة علاقة اجتماع
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 ربا الفضل
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 ربا النسيئة.
· تحسب المعادلة (10) مقدار الربا بوصفه القيمة المطلقة لفارق الكميتين.
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 نستنج مما سبق:

شمل ربا النسيئة جميع أنواع الربا كحالات خاصة من حالاته، فربا القرض اقتصر على تماثل الجنس واختلاف الكمية والزمن، وربا اليد أهمل تحديد زمن التسليم، وربا الفضل أهمل التماثل وساوى بين زمن البيع وزمن التسليم.

وبناء عليه، فإن ما رواه ابن عباس ( عن النبي ( قوله: "لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ"
 يتناغم ويتفق مع غيره من الأحاديث، خاصة وأنه ( قد قال في خطبة الوداع: "أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"

من جهة أخرى وبمقارنة المعادلتين (6) و(10) الخاصتين بربا الفضل وربا القرض، فإننا نجد أن الزمن في ربا القرض متبدل بينما هو ساكن في ربا الفضل، كما أن تماثل الجنسين في ربا القرض انحصر في علة الثمنية فقط من علل الأموال الربوية.
قصور الفائدة الربوية في دعم المؤشرات

تعتبر الفائدة أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد، فهي لا تعير الناحية الاجتماعية أي اهتمام، وتحرم المجتمع من مشروعات ضرورية فتعيق حركة التنمية فيه.
وفي دراسات ميدانية قام بها ENZLER & CONRAD & JOHNSON توصلوا إلى أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وأنواع الاستثمارات بسبب سعر الفائدة
. فالمشروعات الكبيرة (بحجة ملاءتها) تحصل على قروض أكبر وسعر فائدة أقل، بينما العكس تماماً يحدث بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي قد تكون أكثر فائدة وإنتاجية.
ويعتبر اتخاذ القرار الاستثماري على أساس مؤشر الأرباح المتوقعة هو الأسلوب الأكثر منطقية وواقعية، فالربح هو أداة تخصيص رأس المال الحقيقي وليست الفائدة. ويعتبر معدل الربح هو المحرك الأساسي للإنتاج والتنمية، يؤيد ذلك نتائج دراسة قام بها MILLER على 177 مشروعاً فوجد أن 77% من هذه المشروعات استخدمت مفهوم معدل الربح عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية
.
لذلك وبسبب قصور مؤشر الفائدة بوصفه معياراً لقياس أداء الاستثمارات وتقويم المشروعات وتحديد فرص الاستثمار البديلة. فإن الانتقال إلى مؤشر الأرباح كأساس لقياس الأداء يعتبر أكثر واقعية، حيث يحقق معيار المشاركة في الربح والخسارة تساوي فرص المدّخر (الذي هو صاحب المال) والمستثمر الذي هو المنظم والقائم بإدارة الإنتاج، وهذا هو عين العدل. أما في حالة الفائدة فإن صاحب المال يحصل على عائد ماله (أي الفائدة) كاملاً غير منقوص سواء في حالة الربح أو الخسارة. وقد أكدت الاستقصاءات التي قام بها MEADE & ANDREWS أن سعر الفائدة ليس عاملاً يذكر في تحديد مستوى الاستثمار لأنه يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالات التقادم التقني السريع، فضلاً عن اعتماد المشروعات على التمويل الذاتي لما له من فوائد.
إذن، مؤشر الفائدة الربوية محرّم شرعا، وقاصر فنيا في قياس الواقع الحقيقي لبيئة الأعمال، كما تبين معنا سابقا، وليس فيه سوى ميزة واحدة وهي أنه مؤشر لقياس الفرصة البديلة، لكن وبسبب ما ذكرناه من قصور فيه، فإن هذا الميزة تعتبر ناقصة أيضاً.

وعلى كل حال، وبسبب اختلاف بيئة الأعمال الإسلامية عن بيئة الأعمال التقليدية وضرورة البحث عن مكامن الحرام والشبهات وإقصائها فسوف نبحث عن مؤشر يعتمد الربح أساساً في بنائه لاستخدامه بدل مؤشر الفائدة في مقاييس الأداء والكفاءة التي تعتمد مؤشر الفائدة الربوية كأساس للحساب أو للمقارنة. أما المؤشرات التي لا تعتمد المؤشرات الربوية، كمؤشرات الإنتاج والإنتاجية، ومؤشرات الهيكل التمويلي ومؤشرات السيولة والسداد والتحصيل، ومؤشرات كفاءة التشغيل واستثمار الأموال في الوحدة الاقتصادية كدرجة التصنيع ومستوى التخزين ومدى الانتفاع بالطاقة ومعدل دوران رأس المال ونسب المبيعات ومؤشرات الريعية كربحية المبيعات والعائد على الأموال الخاصة والعائد على الأموال المستثمرة، فلا مانع من استخدامها كما هي فالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها
.
كما أن اعتراف علماء الاقتصاد الغربيين بقصور الفائدة كمؤشر وكونه مقياساً مضللاً يجعل من تسعير الصفقات أو المنتجات على أساسه تسعير خارج السوق، وفي هذه الحالة لا بد من البحث عن عناصر مخفية في مثل هذا الصفقات، كبيع الفاتورة بأكثر من قيمتها (سرقة) أو أن هناك رشوة أو هدية أو غش وغبن أو استغلال. لذلك لا يلجأ أحد إلى التسعير بالليبور إلا إذا كانت المخاطر تساوي الليبور نفسه.
الربا (الفائدة الربوية) والربح
أطلق القلقشندي اسم (ثمرة الاكتساب) على نتيجة الأعمال بدل (الربح أو الخسارة) لأنه قطاف نتيجته كالثمرة التي لا تكتمل إلا بعد الزرع والرعاية والحصاد.
ويرتبط الربح بالإنتاجية زيادةً ونقصاناً، على حين أن الربا نسبة ثابتة لا تتغير. وقد أطلقت كلمة (الفائدة) على الربا خطأً وكان ذلك متعمداً، ولكن فقهاء المسلمين حافظوا على لفظ (الربا) كما سمّاها الله ( لأنها الأدق والأوضح، فكلمة الفائدة في الفقه الإسلامي مصطلح قُصد به الأرباح الرأسمالية. ولقد ميّز الفقهاء بين أصناف النماء كما يلي:
· الربح: هو (ما نسميه اليوم) الربح العادي، وهو النماء الناجم عن حسن تصرف الإدارة وتنظيمها.
· الغلة: هي (ما نسميه اليوم) الأرباح العرضية، وهي النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول المتداولة.
· الفائدة: هي (ما نسميه اليوم) الأرباح الرأسمالية، وهي النماء الناجم عن ارتفاع الأصول الثابتة.

وقد تنبه الفقهاء بتوفيق من الله ( إلى هذا الأمر فأضافوا كلمة (الربوية) إلى كلمة (الفائدة) فأصبح المصطلح (الفائدة الربوية) للدلالة على الفائدة التي حرّمها الله وليتبين اختلافها عما قصده فقهاؤنا بكلمة (الفائدة). 
وتعتمد القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) على أن العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرة، كما أن القاعدة الفقهية (الغنم بالغرم) تعني أن كل شريك كما أن له عائداً من الربح فيجب عليه أن يتحمل الخسارة. ويعزو الفقهاء ذلك إلى أن المال لا يلد مالاً من ذات نفسه بغير عمل ولا مشاركة ولا مخاطرة، فلا يمكن لصاحب المال أن يتربع على أريكته ضامناً أن تأتي له المائة بعشرة أو الألف بمائة دون أدنى جهد أو مسؤولية.
لذلك يختلف المقرض المرابي عن الشريك في أنه لا يتحمل المخاطر. ولا يُعتبر احتمال عدم السداد خطراً عليه لأنه يأخذ ضمانات تفوق قيمة القرض، ومن ناحية أخرى فإن المقرض المرابي يحقق ربحا أكيدا بالفوائد الربوية التي يحصل عليها ولا مجال لاحتمال الخسارة.
دخول المال في العمليات الإنتاجية 

يساعد دخول المال في العمليات الإنتاجية كشريك في ضبطه وثباته، حيث يسعى الممول جاهداً إلى تدعيم الثقة بالأسواق المحلية (لما له من مصلحة في ذلك) وهذا مما يحد من هروب رأس المال الذي يمكن أن يتعرض لمزيد من المخاطر ويكون نتيجة ذلك تعرض الاقتصاد المحلي للأزمات. أما إذا لم يدخل المال في العمليات الإنتاجية، وتوقع الممول ربحاً أفضل في سوق من الأسواق أو شعر بوجود عوامل الخطر كشبح الحرب مثلاً أو توقع هبوط أسعار الصرف، فإنه سرعان ما يقوم بنقل رأس ماله إلى أسواق أخرى، وهذا يؤدي إلى زعزعة الأسواق المحلية. 

وبهذا الشكل يمكن ربط وتوطين رؤوس الأموال والحد من هجرتها، على عكس ما تفعله القوانين والإجراءات النقدية في بعض الدول التي تتبع التخطيط المركزي وسياسة الحماية بإغلاق الأبواب قسراً في وجه حركتها والتي غالباً ما تفشل سياساتها المتبعة بسبب نشوء أسواق سوداء موازية. أما في البلدان التي تعتمد على الحرية الرأسمالية وتقود سياساتها النقدية بالفائدة الربوية فإن كان اقتصادها قوياً قام المصرف المركزي بالتدخل وتغطية أي عجز نقدي، وإن احتاج الأمر تدخلت دول أخرى كما يحدث أحيانا في الاقتصاد الأمريكي، وإن كان اقتصادها ضعيفاً فمصيرها الأزمات العنيفة كما حصل للأسواق الآسيوية في نهاية القرن العشرين.

الفائدة هي تكلفة رأس المال

تُبَرَّرُ الفائدة (أو سعر الفائدة) في الأنظمة الاقتصادية الوضعية على أنها تكلفة رأس المال، وتعتبر الأداة الأساسية والوحيدة للمصارف الربوية. 
تتميز الفائدة الربوية عن غيرها من العناصر بأنها أكيدة السداد ولا تتساوى مع عناصر التكاليف الأخرى في تحمل نتائج العمل من ربح أو خسارة. لذلك لا يمكن اعتبار الفائدة الربوية على أنها ثمن أو أجر رأس المال لأنه يدخل جنباً إلى جنب مع العمل في عنصر التنظيم الذي يقابل عائد الربح، لذلك فإن الربح يقابل عنصري رأس المال والتنظيم معاً. وما فصل عائد كلٍّ منهما عن الآخر إلاّ لأهداف محاسبة المسؤولية، لذلك يمكن اعتبار نسبة الربح المألوفة التي تحققها مشاريع مماثلة هي بمثابة نصيب رأس المال وما زاد عنها فهي بسبب عامل التنظيم وجودته بعد استبعاد جميع الأسباب الخارجية والاستثنائية المؤدية إلى هذه الزيادة. وكما أسلفنا فإن المال لا يلد المال من ذات نفسه إنما هو عنصر من عناصر الإنتاج. وبناء على ذلك فإن تكلفة رأس المال هي النسبة من الربح التي يمكن الحصول عليها فيما لو استُغِلَّ في استثمار آخر، أي أنه سعر التضحية الذي يتخلى عنه المستثمر في استثمارٍ ما عوضاً عن استثمار آخر. لذلك فإن اختيار المستثمر الحصيف إنما يكون بمقارنة ربحية المشروع الذي سوف يقدم عليه مع ما هو معروض على الساحة من مشاريع أخرى.
سهولة الحساب ووضوحه
إن الفائدة الربوية أسهل في حساب عائدات الشركاء من الربح أو الخسارة وخاصة إذا كان عدد الممولين كثيراً ولديهم حرية الدخول والخروج خلال الدورة الإنتاجية، وهذا صحيح سواء كانت فائدة بسيطة أو مركبة (أي أضعافاً مضاعفة). لكن وجود البرمجيات الحديثة والحواسيب الفائقة السرعة جعلت هذه الحجة واهية بل ومرفوضة، حيث يمكن تتبع أدنى التغييرات وملاحقة كل الحالات دون استثناء بدقة متناهية. 
نموذج الربح ودوره في ترشيد قياس الأداء

مما لاشك فيه أن في المشاركة راحة بال للممول عند تحقق الأرباح، وطمأنينة لباقي الشركاء عند وقوع الخسائر، وبذلك يرضى جميع الأطراف بنتيجة العمل من ربح أو خسارة فيسعون جاهدين لتحقيق الأرباح وزيادتها والابتعاد عن شبح الخسارة حتى لا يَظلموا ولا يُظلموا. ومما يدل على ذلك شروع عدة مصارف ربوية عالمية (منها سويسرية وبريطانية ويابانية وغيرها كثير) باستخدام أدوات الصيرفة الإسلامية الخالية من الربا وشبهها. وقد ازداد عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم عن ثلاثمائة مؤسسة تدير أكثر من 400 مليار دولار حول العالم.
ولأن الربح هو المحرك الأساسي والأفضل للإنتاج والتنمية، فيشترط فيه أن يكون:

1. حلالاً طاهراً.
2. شائعاً بين الشركاء.
3. لا يخصص جانب معين من ربح محدد لشريك دون غيره.
4. لا يدخل الربح الناجم عن الاحتكار في الربح الحلال، لأن الاحتكار ظلم إذ يلحق الضرر بالآخرين.
5. لا يجوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس المال. 
وانطلاقاً مما سبق، فإن معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية المقترح سيَستخدم في احتساب مؤشراته الربح الموزع من المؤسسات المالية الإسلامية فعلاً كأساس له مما سيعكس واقعاً حقيقياً في قياس الأداء بدل اعتماده على آراء خبراء مصرفيين يصعب استبعاد تحيزهم أو سوء تقديرهم الشخصي كما يحصل في تحديد مؤشر الليبور (كم مرّ معنا).
وهذا يتناغم تماماً مع ما أوصى به قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 59 (10/6) المتعلق بضرورة الإسراع بإيجاد أدوات وصيغ تستخدم في الأسواق المالية. وبذلك يكون مؤشر قياس الأداء المقترح أساسه هامش الربح في المعاملات الحقيقية بدل سعر الفائدة الربوي الذي يعتمد التقدير أساساً في تحديده. 

وعليه نقترح إحدى الطرق التالية لتكون مؤشراً بديلاً عن مؤشر الليبور:
1. اللجوء إلى آخر أرباح موزعة (من الممكن اللجوء إلى التوزيعات الربع سنوية) لثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية بأخذ وسطي أقرب رقمين، أو بأخذ وسطها الحسابي.
2. اللجوء إلى تقديرات ثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية وأخذ وسطي أقرب رقمين.
3. البحث عن سعر التضحية المناسب لكل قطاع من قطاعات العمل واعتبار أقلها هو تكلفة الفرصة البديلة.
ولما كان المؤشر هو شكل من أشكال التسعير فإن مؤشر سعر الفائدة هو عبارة عن دليل يسترشد به العاملون في السوق لتسعير أعمالهم من إقراض واقتراض أو في تقييم الاستثمارات ومقارنة ريعها وجدواها. لذلك فإن تحديد مؤشر الفائدة هو شكل من أشكال التسعير بغض النظر عن مضمونه الشرعي.

لذلك يمكن اللجوء إلى إحدى الطرق الثلاث السابقة بعد تكوين هيئة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مهمتها إعداد المعيار، إضافة إلى لجنة إشراف مؤلفة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأساتذة جامعيين وممارسين وخبراء من ذوي السمعة والشهرة في عالم الاستثمار، حيث تستأنس اللجنة بالمعيار المحسوب بإحدى الطرق المذكورة سابقاً لمقابلة هيئة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنازلة والمساومة وصولاً للرضى الذي يحقق مصلحة الأطراف دون إكراه.

والمثال التالي يوضح ذلك: بفرض أن المصارف المختارة من قبل فريق هيئة المحلفين والمكلفة بإعداد المعيار هي م1، م2، م3، م4، م5، م6، م7، م8. كانت اقتراحاتها أو توزيعها من الأرباح للربع الأخير على الشكل التالي:

	المصرف المشارك
	%

	م1
	15.20

	م2
	13.52

	م3
	12.25

	م4
	14.00

	م5
	13.25

	م6
	10.75

	م7
	12.50

	م8
	11.85


1- بطريقة الوسط الحسابي: يبلغ الوسط الحسابي للتوزيعات الثمانية أعلاه 12.915 %، وعليه فإن الانحراف المعياري للتوزيعات الثمانية أعلاه يبلغ 1.29 % وبما أن ذلك يعتبر مجالاً للتنبؤ لمقابلة الأحوال الاقتصادية والمالية والسياسية العالمية فإن معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية يساوي 12.915±1.29 %.

2- بطريقة وسطي أقرب رقمين: (وهما 12.25 و 12.50) وعليه يكون معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية يساوي 12.3750%.
سُبل تطبيق مؤشرات الأداء على المؤسسات المالية الإسلامية
تهدف عملية تقييم الأداء إلى المفاضلة بين الاستثمارات وقياس مدى نجاحها بتحقيق أهدافها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، فمؤشرات تقييم الأداء هي أدوات لدراسة وتحليل واكتشاف مواطن الخلل والانحراف وبيان أسباب هذه الانحرافات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها وتجنبها في المستقبل.
كما تُستخدم مؤشرات قياس الأداء في توابع الهندسة المالية الإسلامية لابتكار وتحسين منتجات مالية أكثر تطوراً.

بينما تستخدمها معايير دراسات الجدوى الاقتصادية بدل سعر الخصم إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وبدل سعر الخصم في احتساب فترة الاسترداد وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي، وللتنبؤ بمدى فاعلية أداء المشروعات المراد إقامتها والحكم على جدواها واتخاذ قرارات الاستثمار الأنسب. لأن معيار قياس الأداء المقترح يمثل تكلفة فرصة التمويل وتكلفة الفرصة المضاعة للاستثمار.
وبناء على ما سبق، يمكن احتساب مؤشر أداء لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد بنفس الأسلوب وبناء على أرباح شركات ذاك القطاع، مما يساعد في إجراء دراسات ومقارنات أكثر دقة وواقعية.

ويمكن إجمال جميع المؤشرات بمؤشر واحد للدلالة على الحالة العامة للاقتصاد.

وتستخدم مؤشرات الأداء المقترحة ضمن مؤشرات المحاسبة الإدارية والتحليل المالي لتقديم معلومات أساسية لاتخاذ قرارات إدارية.
وبذلك يكون معيار قياس الأداء المقترح قد استند إلى معيار الربح الجاري لمؤسسات تعمل في السوق فعلاً مما سيعكس الواقع الفعلي للسوق في كل فترة يتم فيها قياسه. 
نتائج البحث

إن الاقتصاد الإسلامي قادر على التكيف مع المتغيرات المحيطة به دون الخروج عن ثوابته الأساسية، بل إن نجاح الابتكارات التي قدمها للسوق المالية العالمية ودرجة الإقبال عليها دراسة وتطبيقاً تشهد على ذلك. 
وعليه فإن نموذج الربح المقترح هو معيارٌ كافٍ وفعالٌ لمؤشرات الأداء ويحل بفعالية وكفاءة محل معيار الفائدة الربوية، مما يثبت بجدارة استقلالية منهج الاقتصاد الإسلامي ومفاهيمه عن غيره من الأنظمة.

وعلى كل حال، ينبغي على الباحثين والعاملين في مجال الإدارة والاقتصاد الإسلامي الاستمرار بطرح حلول إسلامية بديلة في الأسواق العالمية التي تسعى جاهدة في الوصول إلى بدائل تمكنها من الخروج من أزماتها. بحيث تكون خالية من الشبهات الربوية وقادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية.

مراجع البحث:
· صحيح البخاري.
· صحيح مسلم.
· سنن أبو داوود.
· سنن ابن ماجة.
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يحددها نوع النشاط واختلاف البيئة الاستثمارية ويعادل تكلفة الفرصة البديلة
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أي ما يمسّ حياة الناس الضرورية
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وهو نفسه:


ربا الجاهلية.


الفائدة الربوية (في الاقتصاد الوضعي)
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ما يؤدي إلى جعله قابلاً للادخــار





أثمان رائجة كالليرة السورية
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لا شروط





ع �مر � EMBED Equation.3  ���





ج1 = ج2 � EMBED Equation.3  ���
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التقابض





ج1 ≠ ج2 � EMBED Equation.3  ���





الحالّ


التقابض





ج1 � EMBED Equation.3  ��� الثمنية � EMBED Equation.3  ���ج2 �الثمنية � EMBED Equation.3  ���
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لا شروط
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2- ربا النسيئة:


(ج1 = ج2 � EMBED Equation.3  ��� ج1 ≠ ج2) � EMBED Equation.3  ��� (ك1 = ك2 � EMBED Equation.3  ��� ك1 ≠ ك2) � EMBED Equation.3  ��� (ز1� EMBED Equation.3  ��� ز2) 


           ج1،ج2 � EMBED Equation.3  ��� مر                                                               ز1،ز2� EMBED Equation.3  ���0


- حالة خاصة: ربا اليد (عند الشافعية)، حيث الحالّ يَفضُل المؤجل: 


   بما أن ز1 هو زمن البيع


          ز2 هو زمن السداد 


          ز1، ز2� EMBED Equation.3  ���0 


طالما أن ز2 غير معيّن (مجهول لم يُعيّنه طرفي المعاوضة) � EMBED Equation.3  ��� ز2║� EMBED Equation.3  ��� ربا اليد


(ج1 = ج2 � EMBED Equation.3  ��� ج1 ≠ ج2) � EMBED Equation.3  ��� (ك1 = ك2 � EMBED Equation.3  ��� ك1 ≠ ك2) � EMBED Equation.3  ��� (ز1� EMBED Equation.3  ��� ز2║)


    ج1،ج2 � EMBED Equation.3  ��� مر                                                                ز1،ز2� EMBED Equation.3  ���0
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1- ربا الفضل:


(ج1 = ج2) � EMBED Equation.3  ��� (ك1 ≠ ك2) � EMBED Equation.3  ��� (ز1 = ز2)


  ج1،ج2 � EMBED Equation.3  ��� مر


- حالة خاصة: اعتبار الوزن والكيل دون الجنس (عند الأحناف) أي: 


(ج1،ج2� EMBED Equation.3  ���مر) � EMBED Equation.3  ��� (ج1، ج2� مر) 


(ج1 = ج2) � EMBED Equation.3  ��� (ك1 ≠ ك2) � EMBED Equation.3  ��� (ز1 = ز2)


(ج1،ج2� EMBED Equation.3  ���مر) � EMBED Equation.3  ��� (ج1، ج2�مر)


 





3- ربا القرض:


(ج1 = ج2) � EMBED Equation.3  ��� (ك1 ≠ ك2) � EMBED Equation.3  ��� (ز1� EMBED Equation.3  ��� ز2) 


 ج1،ج2 � EMBED Equation.3  ��� (مر: الثمنية)                      ز1،ز2� EMBED Equation.3  ���0


 الربا أو الزيادة =│ك2 - ك1│
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